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المُستخلص

يتنــاول البحــث أثــر إســاءة إســتعمال المُســتحوذ مركــزه المســيّطر فــي حمايــة المنافســة، إنطلاقًــا مــن أنّ عمليّــة 
ــا يثيــر مســألة حــدود إســتعمال هــذا  الإســتحواذ قــد تــؤدّي إلــى نشــوء مركــز مســيطر أو تعزيــز مركــز قائــم، ممّ
المركــز وآثــاره فــي السّــوق. كمــا يناقــش البحــث معيــار إســاءة الإســتعمال، وأبــرز صورهــا، وآليّــات مواجهتهــا، 
ومــدى إمتــداد الحمايــة إلــى المســؤوليّة المدنيّــة عــن الأضــرار النّاشــئة عنهــا، فــي ضــوء التّشــريع اللبنانــيّ وبعــض 

التّشــريعات المقارنــة.

ويخلــص البحــث، إلــى أنّ قيــام مركــز مُســيطر لا يُشــكّل مخالفــة بحــد ذاتــه، بــل تتحقّــق الإســاءة عنــد إســتخدامه 
لمنــع المنافســة أو تقييدهــا أو الإضــرار بهــا، ممّــا يقتضــي تعزيــز الرّقابــة علــى مُمارســات الإســتحواذ وتطويــر 

آليّــات وقفهــا وتعويــض أضرارهــا.

الكلمــات المفتاحيّــة: الإســتحواذ، المركــز المســيطر، إســاءة الإســتعمال، حمايــة المنافســة، الهيمنــة، المســؤولية 
المدنيــة، الإحتــكار.
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Abstract

This study examines the impact of an acquiring party’s abuse of a dominant position on competition 
protection. It considers how an acquisition may create or strengthen a dominant position and 
addresses the limits of its lawful exercise, the main forms of abuse, and the mechanisms for 
addressing anti-competitive practices. It also examines civil liability for the harm resulting from 
such practices under Lebanese law and selected comparative legislation. The study concludes 
that the mere existence of a dominant position does not constitute a violation; abuse arises when 
this position is used to prevent, restrict, or distort competition. It therefore calls for stronger 
oversight of the anti-competitive practices resulting from acquisitions, along with more effective 
legal mechanisms to prevent such practices and compensate for the resulting harm.

Keywords: Acquisition, Dominant Position, Abuse of Dominant Position, Competition 
Protection, Market Dominance, Civil Liability, Monopoly.
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المقدّمة
إذا كانــت عمليّــات الاســتحواذ علــى الشّــركات تهــدف بالدّرجــة الأولــى، إلــى تعزيــز السّــيطرة وإعــادة ترتيــب 
ملكيّــة الأســهم داخــل تلــك الشّــركات، إلّ أنّ آثارهــا قــد تتجــاوز حــدود الشّــركة إلــى السّــوق، فحيــن يفضــي 
الاســتحواذ إلــى تركّــز فعلــيّ فــي التّصويــت أو القــدرة علــى توجيــه القــرار الإداريّ، فــإنّ طبيعــة السّــيطرة المتولّــدة 

هنــا، لا تفهــم بمعــزل عــن انعكاســاتها علــى البيئــة الاقتصاديّــة المحيطــة.

وانطلاقًــا مــن هــذا المنظــور، فــإنّ تتبّــع عمليّــة الاســتحواذ فــي مراحلهــا المتعاقبــة، مــن نشــأتها داخــل 
الشّــركة، إلــى آثارهــا الخارجيّــة، يفضــي إلــى التّأكيــد أنّ المركــز المســيطر النّاشــئ عــن تلــك العمليّــة، قــد يتســبّب 

فــي تعطيــل المنافســة، متــى أُســيء اســتعماله.

 ولمّا كانت إســاءة اســتعمال المســتحوذ لمركزه المســيطر من الممارســات الضّارّة بالمنافســة، فقد عمدت 
ــا أســلوب الحظــر، بالنّــصّ علــى منــع الوصــول إلــى  التّشــريعات المنظّمــة للمنافســة))) إلــى أحــد أســلوبين؛ إمّ
تكوين مركز مســيطر، وإمّا أســلوب التّنظيم، من خلال وضع القواعد القانونيّة الّتي تحكم المركز المســيطر، 

وذلــك عــن طريــق حظــر الحــالات الّتــي تشــكّل إســاءة اســتعمال لهــذا المركــز.

وتبــرز أهمّيّــة البحــث فــي تعــدّد المقاربــات التّشــريعيّة فــي التّعامــل مــع السّــلوكيّات الّتــي تمثـّـل إســاءة 
لاســتعمال المســتحوذ المركــز المســيطر، وذلــك إمّــا مــن حيــث نطــاق الحظــر والجهــات المختصــة وآليــات 

التّدخّــل، وإمّــا مــن حيــث الحمايــة المدنيّــة للأشــخاص الّذيــن قــد يلحقهــم ضــرر مــن هــذه الإســاءة.

ومــن هنــا، تتمثــل إشــكاليّة البحــث فــي التّســاؤل الآتــي: إلــى أي مــدى تكفــل قواعــد المنافســة مواجهــة 
إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر النّاشــئ عــن الاســتحواذ أو المتعــزّز بــه، ومــا مــدى فعاليــة التّدابيــر المقــررة 

لوقــف هــذا السّــلوك، وحمايــة المتضــرّر مدنيًــا؟

ويعتمــد البحــث المنهــج التّحليلــيّ المقــارن، مــن خــال تحليــل القواعــد القانونيّــة ذات الصّلــة فــي كلّ مــن 
التّشــريعين الّلبنانــيّ والمصــريّ، مــع الاســتفادة مــن التّجربتيــن الفرنســيّة والأمريكيّــة، بهــدف إبــراز أوجــه الاتّفــاق 
والاختــاف وتقييــم مــدى كفايــة التّنظيــم القانونــيّ، وذلــك مــن خــال دراســة الإطــار القانونــيّ لإســاءة اســتعمال 
المســتحوذ لمركــزه المســيطر )المبحــث الأوّل(، المســؤوليّة المدنيّــة عــن إســاءة اســتعمال المســتحوذ 

للمركــز المســيطر )المبحــث الثّانــي(.

))) قانــون المنافســة رقــم 281 لســنة 2022، الجريــدة الرّســميّة، العــدد 12، تاريــخ 2022/03/17. القانــون رقــم 2005/3 
بشــأن حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة فــي مصــر، الجريــدة الرّســميّة، العــدد 6 )مكــرّر(، تاريــخ 2005/02/15. 
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المبحث الأوّل: الإطار القانونيّ لإساءة استعمال المستحوذ لمركزه المسيطر

 إنّ فكــرة إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر ترتبــط فــي المقــام الأوّل بالتّصرّفــات والأفعــال الّتــي يقــوم بهــا 
المســتحوذ، ومــدى تأثيــر تلــك الأفعــال أو التّصرّفــات علــى تعطيــل عمليّــة المنافســة أو تقييدهــا، فــإذا ثبــت قيــام 
مركــز مســيطر مــن جانــب مســتحوذ فــي ســوق مــا، فــإنّ البحــث هنــا يتركّــز علــى الأعمــال والتّصرّفــات المســيئة 

الّتــي يقــوم بهــا المســتحوذ، فــإذا مــا انتفــت بهــا الإســاءة فإنّهــا تكــون مشــروعة. 

وعليــه، نوضّــح فــي هــذا المبحــث مفهــوم إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر )الفــرع الأوّل(، ومــن ثــمّ 
نبيّــن تدابيــر مجابهــة إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر )الفــرع الثّانــي(.

الفرع الأوّل: مفهوم إساءة استعمال المركز المسيطر

مــن البيّــن أنّ المشــرّع الّلبنانــيّ لــم يتعــرّض لتعريــف إســاءة اســتعمال السّــيطرة، إلّ أنّــه اكتفــى بالنّــص علــى 
أمثلــة لتصرّفــات يعتبــر القيــام بهــا إســاءة اســتعمال السّــيطرة مــن جانــب المســتحوذ. فقــد نصّــت المــادّة 9/3 مــن 
قانــون المنافســة))) علــى أنّــه: »يعتبــر متعسّــفًا فــي اســتعمال وضعــه، كلّ شــخص لــه وضــع مهيمــن يقــوم أو 
يشــارك بأحــد الأفعــال الّتــي تــؤدّي إلــى الإخــال بالمنافســة أو الحــدّ منهــا أو منعهــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 

المثــال:

• عرقلــة دخــول أشــخاص آخريــن إلــى السّــوق أو إقصائهــم منهــا أو تعريضهــم لخســائر جســيمة، بمــا فــي 	
ذلــك البيــع بأقــلّ مــن تكلفــة الإنتــاج أو تحديــد الأســعار أو شــروط إعــادة بيــع السّــلع أو الخدمــات.

•  التّمييــز فــي التّعامــل بيــن الأشــخاص المتنافســين فــي العقــود المتشــابهة بالنّســبة إلــى أســعار السّــلع وبــدل 	
الخدمــات أو شــروط البيــع والشّــراء.

• تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو بشراء كمّيّة محدّدة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.	
• إنقاص أو زيادة الكمّيّات المتاحة للمنتج بما يؤدّي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقيّة في السّلع.	
• إلزام شخص مورد أو عميل على الامتناع عن التّعامل مع شخص آخر.	
• تحديد سعر أدنى للبيع وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة«.	

وكذلــك الحــال لــم تضــع التّشــريعات المقارنــة تعريفًــا لإســاءة السّــيطرة، إذ نجــد أيضًــا أنّ المشــرّع المصــريّ 
كنظيــره فــي لبنــان ســاق بعــض الأمثلــة الّتــي تعــدّ بمثابــة إســاءة اســتعمال الســيطرة، والّتــي ركّــزت علــى التّمييــز 

فــي أســعار البيــع والشّــراء، أو البيــع أو التّأجيــر لأشــخاص معيّنيــن دون غيرهــم))). 

وإزاء غيــاب وجــود تعريــف تشــريعيّ للإســاءة، فقــد حــاول القضــاء وضــع تعريــف جامــع مانــع للإســاءة؛ 

))) القانون الّلبنانيّ رقم 2022/281 بشأن حماية المنافسة، سابق ذكره.
))) المادّة 8 من القانون رقم 2005/3 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريّة، سابق ذكره.
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ــا للإســاءة))) معتبــرة أنّ: »إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر  ــة تعريفً فقــد وضعــت محكمــة العــدل الأوروربيّ
هــي فكــرة موضوعيّــة تتعلّــق بالتّصرّفــات الّتــي يقــوم بهــا المســيطر والّتــي يكــون مــن شــأنها التّأثيــر علــى بنيــان 
أو تركيبــة السّــوق بشــكل يــؤدّي إلــى إضعــاف أو تعطيــل المنافســة أو منــع نموّهــا، وذلــك باســتخدام وســائل 
تختلــف عــن تلــك الوســائل المســتخدمة فــي ظــلّ المنافســة العاديّــة أو فــي ظــلّ الظّــروف الطّبيعيّــة للسّــوق«.

وعلــى جانــب آخــر، حــاول الفقــه وضــع تعريــف للإســاءة، إذ عرّفهــا البعــض))) بأنّهــا: »الممارســات 
التّجاريّة المعوقة للمنافســة، والّتي قد تباشــرها شــركة مهيمنة من أجل المحافظة على وضعها في السّــوق«. 
بينمــا عرّفهــا البعــض الآخــر))) بأنّهــا: »الأســاليب والأفعــال الّتــي تحــدث ضــررًا فــي المقــام الأوّل بعمليّــة 

المنافســة«.

يتّضح ممّا تقدّم، أنّ كلا المشرّعين الّلبنانيّ والمصريّ حينما حظرا إساءة استعمال المركز المسيطر، 
لــم يبحثــا فــي ســوء نيّــة المســتحوذ، إنّمــا ركّــزا علــى تصرّفاتــه، ومــن ثــمّ لا يســتطيع المســتحوذ الادّعــاء أنّــه 
لــم يكــن لديــه النّيّــة أو القصــد فــي الإضــرار بالمنافســة، وهــذا مــا أكّــدت عليــه محكمــة العــدل الأوروبيّــة فــي 
تعريفهــا لإســاءة اســتعمال المركــز المســيطر، وشــدّد عليــه الفقــه، والّــذي انتهــى إلــى أنّ الحكــم علــى تصــرّف 
ما بأنّه يجسّــد إســاءة لاســتعمال المركز المســيطر من عدمه لا شــأن له بالأهداف الّتي يســعى إلى تحقيقها 
المســتحوذ المســيطر، فالتّصرّفــات أو الممارســات عينهــا قــد يقــوم بهــا مشــروع غيــر مســيطر ومشــروع آخــر 
مســيطر، فتعتبــر مشــروعة فــي حالــة المشــروع الأوّل، فــي حيــن أنّهــا قــد تجّســد إســاءة فــي حالــة المشــروع 

الثّانــي، وذلــك لأنّ المشــروع المســيطر تقــع علــى عاتقــه مســؤوليّة خاصّــة.

وبالعــودة إلــى التّشــريعات الأجنبيّــة، نجــد أنّ المشــرّع الفرنســيّ لــم يكتــفِ بحظــر الممارســات الصّــادرة 
عــن الشّــخص ذي السّــيطرة، بــل امتــدّ الحظــر ليشــمل التّصرّفــات الصّــادرة فــي حالــة التّبعيّــة الاقتصاديّــة 
أيضًــا دون اشــتراط توافــر السّــيطرة)))، وهــذا خلافًــا لمــا جــرى العمــل عليــه فــي القانونيــن المصــريّ والّلبنانــيّ.

فالمشــرّع الفرنســيّ حظــر التّعسّــف فــي اســتعمال وضعيّــة التّبعيّــة الاقتصاديّــة بإجبــار الطّــرف التّابــع 
علــى التّعاقــد وفقًــا للشّــروط الّتــي يرتضيهــا الطّــرف المتبــوع، دون اســتلزام ضــرورة توافــر حصّــة معيّنــة للطّــرف 
المتبــوع علــى السّــوق، أو امتلاكــه لنســبة معيّنــة منــه، ذلــك أنّ الهــدف مــن حظــر هــذه الممارســات هــو 

))) نقــاً عــن ســامي عبــد الباقــي أبــو صالــح، إســاءة اســتغلال المركــز المســيطر فــي العلاقــات التّجاريّــة، القانــون رقــم 3 
لســنة 2005 حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة، دراســة مقارنــة، دار النّهضــة العربيّــة، القاهــرة، 2005، ص 

.50
))) عبــد النّاصــر فتحــي الجلــوي، الاحتــكار وتأثيــره علــى حرّيّــة التّجــارة، دراســة قانونيّــة مقارنــة، بيــن قوانيــن مكافحــة 
الاحتــكار الأمريكيّــة وقانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة، دار النّهضــة العربيّــة، القاهــرة، 2008، ص 

.351
))) حســام ســرور، الاســتحواذ وأثره على المنافســة في المعاملات التّجاريّة، دراســة مقارنة، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، 

2021، ص 579.
))) المــادّة L.420-2 مــن قانــون التّجــارة الفرنســيّ، بموجــب القــرار رقــم 912-2000، الجريــدة الرّســميّة، العــدد 0219، 

تاريــخ 2000/09/21.
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حمايــة المشــروعات التّابعــة مــن إجبارهــا علــى إبــرام العقــود والقيــام بالتّصرّفــات الّتــي تفرضهــا عليهــا الأطــراف 
المتبوعــة، مســتغلّة فــي ذلــك وضعيّــة التّبعيّــة الاقتصاديّــة الّتــي تتمتّــع بهــا الأطــراف التّابعــة))).

يقسّــم  لــم  الفرنســيّ  القانــون  أنّ  نجــد  والّلبنانــيّ،  المصــريّ  القانونيــن  مــن  النّقيــض  علــى  فإنّــه  وكذلــك 
الممارســات المحظــورة إلــى ممارســات عاموديّــة أو أفقيّــة، بــل أورد الممارســات الاحتكاريّــة مجملــة، وهــو مــا 
انعكــس علــى ســهولة إســباغ وصــف الخطــأ علــى أيّــة ممارســة ضــارّة، فيكفــي أن تتــمّ الممارســة المحــدّدة، ســواء 

كان ذلــك بيــن الأشــخاص المتنافســين أو بيــن الشّــخص المتنافــس ومــورّده.

وإجمالً نخلص إلى أنّ الإســاءة هي مجمل السّــلوكيات المتعسّــفة غير المبرّرة، الّتي يقوم بها المســتحوذ 
ذو المركــز المســيطر، والّتــي تحــول دون تحقيــق المنافســة الفعّالــة فــي السّــوق المعنيّــة، وتــؤدّي هــذه السّــلوكيّات 

إلــى تقييــد عمليّــة المنافســة أو منعهــا. 

وعليــه، لا تتحقّــق الإســاءة مــن جانــب المســتحوذ فــي اســتعمال مركــزه المســيطر إلّ بتوافــر شــروط ثلاثــة، 
تتمثّل في وجود مســتحوذ مســيطر في ســوق معيّنة، ووجود ممارســات تشــكّل إســاءة من جانب ذلك المســتحوذ، 
وأن تــؤدّي تلــك الإســاءات إلــى منــع أو تقييــد المنافســة أو الإضــرار بهــا، وبالتّالــي لا جــزاء علــى ممارســات 

تشــكّل إســاءة لمركــز المســتحوذ المســيطر إذا لــم يكــن لهــا أيّ تأثيــر علــى المنافســة فــي السّــوق المعنيّــة.

الفرع الثّاني: تدابير مجابهة إساءة استعمال المستحوذ لمركز المسيطر

تتبايــن القوانيــن فــي الإجــراءات الّتــي تتّبعهــا للتّصــدّي لأيّ إســاءة محتملــة، وذلــك بالنّظــر إلــى الظّــروف 
الخاصّــة لــكلّ دولــة، والّتــي تحــدّد الجهــة المنــوط بهــا تنفيــذ قوانيــن المنافســة، والمهــام الموكلــة إليهــا. وبالتّالي، فقد 
نصّــت غالبيّــة التّشــريعات))) المنظّمــة للمنافســة علــى إنشــاء جهــاز معنــي بحمايــة المنافســة، ومنــع الممارســات 
الاحتكاريّــة، إذ يعتبــر هــو الجهــة المنــوط بهــا حمايــة المنافســة، ومكافحــة السّــلوكيّات الضّــارة بعمليّــة المنافســة 

ومــن بينهــا إســاءة اســتعمال المســتحوذ لمركــزه المســيطر.

وإزاء مــا تقــدّم، فقــد منــح قانــون حمايــة المنافســة الّلبنانــيّ رقــم 281/2011 لمجلــس إدارة الهيئــة الوطنيّــة 
للمنافســة، ســلطة اتّخــاذ تدابيــر تحّفظيّــة وقــرارات زجريــة فــي حــال التّأكّــد مــن وجــود ممارســات مخلّــة بالمنافســة، 
ناجمــة عــن إســاءة اســتعمال المســتحوذ لمركــزه المســيطر. فيعــود للمجلــس أن يتّخــذ أحــد القــرارات الزجريّــة 

التّاليــة))):

• وقف الممارسة المخلّة بالمنافسة و/أو تصحيح العيب الّذي يشوبها و/أو إعلان بطلانها.	

))) صفــاء تقــي عبــد العيســاوي، المفهــوم القانونــيّ للاســتعمال غيــر المشــروع للمركــز المتحكّــم فــي السّــوق، دراســة مقارنــة، 
واســط للعلــوم الإنســانيّة، جامعــة واســط، الجمهوريّــة العراقيّــة، المجلّــد 9، العــدد 33، 2014، ص 94-93.

))) نصّــت المــادّة 6 قانــون المنافســة الّلبنانــيّ رقــم 2022/281 علــى إأنّ الهيئــة الوطنيّــة للمنافســة هــي الجهــة المنــاط بهــا 
حصــرًا البــتّ بقضايــا المنافســة. وكذلــك نــصّ قانــون حمايــة المنافســة المصــريّ رقــم 2005/3 علــى إنشــاء جهــاز حمايــة المنافســة 

ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة. 
))) المادّة 38 من قانون المنافسة الّلبنانيّ، سابق ذكره.
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• منح استثناءات وفقًا للحالات المحدّدة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقيود معيّنة.	
• فرض شروط خاصّة على المخالفين وفقًا للحالات المحدّدة بالقانون.	
• الموافقة على التّعهّدات المقترحة من المعنيين والّتي من شأنها وضع حدّ للأفعال المشكو منها.	
•  إقفــال الشّــخص الّــذي تمّــت إدانتــه مؤقّتًــا لمــدّة لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر علــى أن لا يعــود للعمــل إلّ 	

بعــد وضــع حــدّ للممارســات موضــوع الإدانــة.
• إحالة ملف العمل المخلّ بالمنافسة إلى النّيابة العامّة المختّصّة في حال وجود جرم جزائيّ.	
• إجراء التّحقيقات الإضافيّة الّتي يراها ضروريّة.	
• فرض التّدابير التّحفّظيّة.	
• فــرض الأوامــر أو العقوبــات أو الغرامــات الماليّــة المحــدّدة فــي القانــون علــى الشّــخص المعنــي جــرّاء 	

عــدم تنفيــذه قــرارات المجلــس والالتزامــات والتّعهّــدات.

ــا  كمــا يمكــن للمجلــس بنــاءً علــى طلــب أشــخاص محدّديــن فــي القانــون)))، وضمــن مهلــة ثلاثيــن يومً
مــن تقديــم الطّلــب وبعــد الاســتماع إلــى ملاحظــات الأطــراف ومفــوّض الحكومــة، أن يقــرّر اتّخــاذ تدابيــر 
تحفّظيّــة لمــدّة محــدّدة مــن شــانها تفــادي حصــول أي ضــرر محــدق يمــسّ بالمصلحــة الاقتصاديّــة العامّــة، أو 
بالقطاعــات المعنيّــة، أو بمصلحــة المســتهلك أو بمصلحــة أحــد الأطــراف، علــى أن يكــون هــذا الضــرر غيــر 

قابــل للتــدارك لحيــن البــتّ فــي أســاس النّــزاع.))) 

ومــن هــذه التّدابيــر أن يقــرّر المجلــس وقــف الممارســة المشــكو منهــا، أو إلــزام المعنييــن بالرجــوع إلــى 
الوضــع السّــابق للممارســة. وتجــدر الإشــارة هنــا، أنّــه لا يمكــن للمجلــس اتّخــاذ التّدابيــر المذكــورة خــارج نطــاق 
الضّــرورة المبــرّرة لحالــة الاســتعجال، علــى أن تبلّــغ التّدابيــر المتّخــذة بموجــب كتــاب مضمــون مــع إشــعار 
بالاســتلام أو بريــد إلكترونــيّ موثــوق أو بواســطة مباشــر إلــى مقــدّم الطّلــب وإلــى الأشــخاص المشــكو مــن 

ممارســتهم.

وبالعــودة إلــى قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة المصــريّ، نجــد أن هــذا القانــون 
منــح لجهــاز حمايــة المنافســة ســلطة وقــف الممارســات الّتــي يــرى أنّ مــن شــأنها تقييــد المنافســة، وذلــك بقــرار 
يصــدر منــه أو بنــاءً علــى مطالبــة الأشــخاص المعنيّــة، وقــد جعــل القانــون هــذا الأمــر إلزاميًّــا علــى الجهــاز، 
فليــس لديــه ســلطة تقديريّــة، حيــث نصّــت المــادّة 20 مــن قانــون حمايــة المنافســة المصــريّ: »علــى الجهــاز 

عنــد ثبــوت مخالفــة...«.

ــن لــه  ــة إصــدار قــرار إداريّ، إذا مــا تبيّ ــا تقــدّم، أنّ للجهــاز بمقتضــى هــذه المــادّة صلاحيّ ويتضّــح ممّ
مــن ظاهــر الأدلّــة وجــود مخالفــة، ســواء مــن خــال وجــود اتّفــاق مقيّــد للمنافســة، أو تحقّــق مــن إســاءة شــخص 

))) أشــارت المــادّة 36 مــن قانــون المنافســة الّلبنانــيّ رقــم 2022/281 علــى أنّ المخالفــات تحــال إلــى المجلــس مــن قبــل: 
السّــلطتين التّشــريعيّة والتّنفيذيّــة، الوزيــر أو مــن يفوّضــه بذلــك، المقــرّر العــام، المؤسّســات الاقتصاديّــة والشّــركات التّجاريّــة، 
الهيئــات المهنيّــة والنّقابيّــة، جمعيّــات المســتهلكين المســجّلين أصــولً، غــرف التّجــارة والصّناعــة والزّراعــة، الهيئــات المنظّمــة 

القطاعيّــة، السّــلطات المحلّيّــة، المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، المحاكــم.
))) المادّة 40 من قانون المنافسة الّلبنانيّ المذكور أعلاه.
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مســتحوذ لمركــز السّــيطرة، وترتّــب علــى هــذه المخالفــة ضــرر جســيم يتعــذّر تداركــه، علــى أن يتضمّــن القــرار 
الصّــادر مــن جانــب الجهــاز تعديــل الوضــع المخالــف أو إزالــة المخالفــة، وذلــك ســواء تــمّ هــذا التّعديــل أو الإزالــة 

بشــكل فــوريّ أو خــال مــدّة معيّنــة يحدّدهــا الجهــاز.

وفــي حالــة إخــال المســتحوذ بالتّعليمــات الصّــادرة عــن الجهــاز، فإنّــه يحــقّ للجهــاز اتّخــاذ الإجــراءات 
الّلازمــة علــى الفــور او بعــد انقضــاء الفتــرة الزّمنيّــة الممنوحــة مــن قبلــه للمســتحوذ المخالــف، علــى أنّ إزالــة 

المخالفــة أو تعديلهــا يتــمّ علــى نفقــة المســتحوذ المســيطر.

ووفقًــا لذلــك يكــون المشــرّع المصــريّ قــد منــح جهــاز حمايــة المنافســة ســلطات واســعة تمكّنــه مــن التّدخّــل 
السّــريع والفــوريّ لوقــف الممارســات المحظــورة أو توجيــه الشّــركات المســتحوذة المرتكبــة لتلــك الممارســات، 

بتعديلهــا خــال فتــرة زمنيّــة يــرى الجهــاز كفايتهــا لاتّخــاذ مثــل هــذه التّدابيــر.

  ونخلــص أنّ المشــرّع الّلبنانــيّ انتهــج مــا ســار عليــه العمــل فــي القانــون المصــريّ، إذ لــم يكتــفِ بمنــح المجلــس 
صلاحيّــة اتّخــاذ التّدابيــر الزجريّــة، بــل خوّلــه عنــد الاقتضــاء فــرض أوامــر وغرامــات وعقوبــات علــى الشّــخص 

المعنــي فــي حــال امتناعــه عــن تنفيــذ قراراتــه، أو إخلالــه بالالتزامــات الّتــي ألــزم نفســه بهــا.

ويكشــف هــذا الامتــداد فــي الصّلاحيّــات عــن رغبــة تشــريعيّة واضحــة فــي تعزيــز فعّاليــة التّدابيــر الصّــادرة 
عــن المجلــس، بحيــث لا تقتصــر علــى مجــرّد تدابيــر تنظيميّــة، بــل ترفــد بآليــات قانونيّــة ضاغطــة تكفــل احترامهــا 
وتنفيذهــا، ولأجــل ذلــك جعــل المشــرّع لهــذه التّدابيــر قــوّة إلزاميّــة تســمح للمجلــس بضمــان الامتثــال الكامــل 

لقرارتــه.

أمّــا فيمــا يتعلّــق بالتّدابيــر المقــرّرة للجهــات المعنيّــة بإنفــاذ قوانيــن حمايــة المنافســة فــي الولايــات المتّحــدة 
الأمريكيّــة، فقــد أنــاط المشــرّع الأمريكــيّ لإدارة حمايــة المنافســة فــي وزارة العــدل إجــراء التّحرّيــات الّلازمــة عــن 
أيّــة مخالفــات تقــع إضــرارًا بالقانــون، ووقــف المخالفــات والحصــول علــى تعويــض مــن الشّــخص المخالــف))).

كمــا أنــاط المشــرّع الأمريكــيّ بلجنــة التّجــارة الفيدراليّــة مجموعــة مــن الصّلاحيّــات الإداريّــة، تتمثـّـل فــي 
ســلطة التّحرّيّــات الّتــي تجريهــا مباشــرة مــن تلقــاء نفســها، مــن خــال إصــدار طلبــات تحــرّي مدنيّــة، يطلــق 
عليهــا )Civil Investigation Demands( وهــو الّــذي تســتخدمه الّلجنــة للتّحــرّي عــن الممارســات المســيئة 
وغيــر المشــروعة، والّتــي قــد وقعــت بالفعــل أو مــن الجائــز وقوعهــا، كمــا يجــوز للّجنــة أن تطلــب تقريــرًا ســنويًّا، 
أو إجابــة مكتوبــة عــن أســئلة تتعلّــق بالشّــركة، ونشــاطها التّجــاريّ، وســلوكها وإدارتهــا وعلاقاتهــا بالشّــركات 
الأخــرى، ويجــوز لهــا أن ترفــع دعــوى أمــام المحكمــة الفيدراليّــة ضــدّ مــن صــدر الأمــر بتقديمــه مســتندات أو 

معلومــات ورفــض التّنفيــذ))).

هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ للجنــة التّجــارة الفيدراليّــة أن تســتخدم مــا لديهــا مــن صلاحيّــات ســيّما لجهــة 

))) حسام سرور، الاستحواذ وأثره على المنافسة في المعاملات التّجاريّة، مرجع سابق، ص 714.
))) المرجع ذاته، ص 715 وما بعدها.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

الشّــخص  تبلّــغ  أن  علــى  المســيطر،  اســتخدام مركــزه  أســاء  الّــذي  الشّــخص  باتّهــام  إداريّ  قــرار  إصــدار 
المســتحوذ بالقــرار الصّــادر بحقّــه، وفــي المقابــل يعــود للمســتحوذ أن يقــوم بعقــد تســوية مــع الّلجنــة، وفــي 
ــه، مــع التّنــازل عــن حقوقــه  هــذه الحالــة لا يلتــزم بالمســؤوليّة عــن أفعالــه، ولكــن يلتــزم بالقــرار الصّــادر بحقّ
فــي مواجهــة الّلجنــة، وإذا وافقــت الّلجنــة علــى اتّفــاق التّســوية المقتــرح، تقــوم بالإعــان عــن قراراهــا بالقبــول 

للجمهــور، وتضــع ثلاثيــن يومًــا لتلقّــي أيّ اعتراضــات علــى اتّفــاق التّســوية))). 

أمّــا إذا مــا قبــل المســتحوذ القــرار الصّــادر بحقّــه مــن قبــل الّلجنــة، فيعــرض الأمــر علــى قاضــي إداريّ، 
ــة، ويكــون قــرار القاضــي  علــى أن يصــدر هــذا الأخيــر قــراره فــي ضــوء مــا وجــده مــن وقائــع وقواعــد قانونيّ
الإداريّ قابــل للطّعــن مــن قبــل الّلجنــة والمســتحوذ علــى السّــواء))). وجديــر بالإشــارة أنّــه فــي حــال صــدور 
قــرار إداريّ مــن الّلجنــة بالإدانــة، يكــون هــذا القــرار ســاري المفعــول بعــد 60 يومًــا مــن تاريــخ إعلانــه للطّــرف 
الصّــادر بحقّــه، إلّ إذا كانــت المحكمــة تنظــر القــرار، فيوقــف تنفيــذه لحيــن فصــل المحكمــة فيــه، وإذا مــا 

اســتمرّ المســتحوذ الصّــادر بحقّــه قــرار الّلجنــة فــي المخالفــة، فهنــا يفــرض عليــه غرامــة إكراهيّــة))).

(1) Lamaj, Jonida, The Evolution of Antitrust Law in USA. European Scientific Journal, ESJ, 2017, p 163.
(2) Lamaj, Jonida, Op. Cit.  p 164.
(3) Federal Trade Commission, A brief overview of the Federal Trade Commission’s investigative and law en-

forcement authority, 2014, p 16. Available at:  
https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority  visited on Dec,07,2025.

https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority
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المبحث الثّاني: المسؤوليّة المدنيّة عن إساءة استعمال المركز المسيطر

مــن المســلّم بــه أنّ المنافســة لا يمكــن أن تكــون فــي حــدّ ذاتهــا عمــاً غيــر مشــروع، ولــو ترتــّب علــى ذلــك 
ضــرر بالغيــر، فــإذا كان لا تثريــب علــى حرّيّــة المنافســة، إلّ أنّ هــذه الحرّيّــة يجــب ألّ تجنــح نحــو تكويــن 
الاحتــكار، فتعتبــر المنافســة حينهــا غيــر مشــروعة، وتجيــز للمتضــرّر حــقّ التّعويــض))). وفــي هــذا الإطــار، 
ينظــر إلــى الاســتحواذ علــى أســهم الشّــركة لا كغايــة فــي ذاتــه، بــل كتصــرّف قانونــيّ قــد يســتعمل بحســب ظروفــه 
ونتائجــه، إمّــا كأداة تنافســيّة مشــروعة أو كوســيلة للهيمنــة والاحتــكار. وبالتّالــي، فــإنّ الاســتحواذ الّــذي يفضــي- 
بفعــل إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر- إلــى الإخــال بقواعــد المنافســة، يعــدّ انحرافًــا عــن حــدود الحرّيّــة 

الاقتصاديّــة، ويرتّــب مســؤوليّة مدنيّــة مســتقلّة عــن مجــرّد عــدم المشــروعيّة الشّــكليّة للإجــراء.

وعليــه، نوضّــح فــي هــذا المبحــث الأســاس القانونــيّ للمســؤوليّة المدنيّــة )فــرع أوّل(، ثــم نبيّــن دعــوى 
المســؤوليّة المدنيّــة )فــرع ثــانٍ(.

الفرع الأوّل: الأساس القانونيّ للمسؤوليّة المدنيّة

 درج الفقــه))) والاجتهــاد))) علــى تأســيس حــقّ التّاجــر فــي التّعويــض عــن الممارســات الّتــي تعــدّ مــن قبيــل 
أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة علــى أحــكام المســؤوليّة التّقصيريّــة، والّتــي تشــمل بأحكامهــا مختلــف صــور 

الممارســات والأفعــال الّتــي قــد تســبّب ضــررًا للغيــر. 

ومــن الملاحــظ، أنّ المشــرّع المصــريّ قــد تجــاوز فــي تأسيســه لدعــوى المنافســة غيــر المشــروعة أحــكام 
المســؤوليّة التّقصيريّــة، إذ أنّــه عــاوة علــى مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن تعويــض جــرّاء العمــل غيــر المشــروع، 
وحــال توافــر عناصــر المســؤوليّة التّقصيريّــة، فإنّــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر باتّخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بوقــف 
الأعمــال الّتــي تشــكّل اعتــداء علــى المنافســة واتّخــاذ الوســائل الوقائيّــة لوقــف الاعتــداء أو منعــه)))، وهــذه 

الإجــراءات ممّــا لا شــكّ فيــه ذات طابــع وقائــيّ، ومــن ثــمّ فيمكــن الحكــم بهــا ولــو انعــدم الضّــرر كليًّــا.

وجديــر بالبيــان هنــا أنّ دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة هــي فــي الأســاس قاصــرة علــى تنظيــم المنافســة 
بين التّجّار، ويعمل بأحكامها في إطار النّشــاط التّجاريّ فقط دون غيره، وهذا خلافًا لقوانين حماية المنافســة 

الّتــي تشــمل كافّــة أوجــه النّشــاط التّجــاريّ ســواء أكان تجاريًّــا أو غيــر ذلــك.

))) حمــاد مصطفــى عــزب، المنافســة غيــر المشــروعة فــي مجــال الإعلانــات التّجاريّــة، دار النّهضــة العربيّــة، القاهــرة، ســنة 1998، 
ص 133.

))) إدوار عيــد، الأعمــال التّجاريّــة والتّجّــار والمؤسّســة التّجاريّــة، مطبعــة ياخــوس وشــرتوني، 1971، ص 129. مصطفــى كمــال طــه، 
أساســيّات القانون التّجاري، المؤسّســة التّجاريّة، الشّــركات التّجاريّة، منشــورات الحلبيّ، 2006، ص 211. 

))) محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، رقم 66، تاريخ 1999/10/25، العدل، عدد 4، 2000، ص 510.
))) المادّة 66 من قانون التّجارة المصريّ رقم 17 لسنة 1999، الجريدة الرّسميّة، العدد 19 مكرر، تاريخ 1999/05/17.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

وتأسيسًــا علــى مــا تقــدّم فهــل يجــوز إقامــة دعــوى منافســة غيــر مشــروعة عــن فعــل إســاءة اســتعمال 
المســتحوذ لمركــزه المســيطر؟ وبمعنــى آخــر هــل يجــوز للمتضــرّر مطالبــة الشّــخص المســتحوذ المســيء 
بتعويضــه عــن الأضــرار الّتــي أصابتــه مــن جــرّاء الإســاءة علــى الرّغــم مــن أنّ بعــض قوانيــن المنافســة لــم 

تنــص علــى ذلــك التّعويــض؟ 

بالعــودة إلــى القانــون الّلبنانــيّ، نجــد أنّ المشــرّع حســم هــذا الإشــكال بنــصّ صريــح، إذ قــرّرت المــادّة 57 
مــن قانــون المنافســة حــقّ كلّ متضــرّر مــن الأنشــطة المحظــورة، ومنهــا إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر، 
فــي المطالبــة بالتّعويــض أمــام القضــاء المختــصّ، متــى ثبتــت المخالفــة بقــرار نهائــيّ ومبــرم. وبذلــك لا يثــور 
ــا ومســتقلً لدعــوى التّعويــض  أيّ شــكّ حــول جــواز الرّجــوع بالتّعويــض، إذ أرســى المشــرّع الّلبنانــيّ إطــارًا خاصًّ

عــن مخالفــات قواعــد المنافســة، دون الاكتفــاء بالإحالــة إلــى القواعــد العامّــة.

بينمــا نجــد أنّ قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة المصــريّ، قــد خــا مــن نــصّ 
مماثــل ينظّــم صراحــة حــقّ المتضــرّر فــي المطالبــة بالتّعويــض، مكتفيًــا بالتّأكيــد علــى أنّ الجــزاءات المقــرّرة 
فــي هــذا القانــون لا تخــلّ بأحــكام المســؤوليّة المدنيّــة أو الجنائيّــة. ونجــد أنّ المشــرّع المصــريّ كان صريحًــا 
فــي هــذا الصّــدد؛ إذ نجــد أنّــه بعــد أن قــرّر فــي المــادّة 20 مــن قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات 
الاحتكاريّــة الجــزاءات الّتــي يمكــن لجهــاز حمايــة المنافســة اتّخاذهــا فــي مجابهــة المســتحوذ المســيء لمركــزه 
المســيطر، أردف بقولــه فــي ذات المــادّة: »[...] وذلــك كلّــه دون الإخــال بأحــكام المســؤوليّة النّاشــئة عــن 
هــذه المخالفــات«. كمــا أنّ المشــرّع المصــريّ قــرّر بموجــب المــادّة 22 مــن القانــون المذكــور، وهــو بصــدد 
بيــان العقوبــة الجنائيّــة علــى مخالفــة أحــكام المــواد )6،7،8( أن توقيــع العقوبــة لا يجــب أن يخــلّ بأيّــة عقوبــة 

أشــدّ ينــصّ عليهــا قانــون آخــر. 

وعليــه، نــرى أنّ العقوبــات الــواردة فــي قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريّــة لا تعتبــر 
ــة عــن أفعــال الإســاءة، متــى توافــرت شــروطها فــي  عقوبــات مانعــة، ولذلــك يمكــن تحريــك المســؤوليّة المدنيّ
تصرّفــات المســتحوذ. وبالتّالــي إنّ حــقّ المتضــرّر بالتّعويــض عــن إســاءة المســتحوذ لمركــزه المســيطر لا 
يســتند إلــى نــصّ خــاصّ فــي قانــون المنافســة المصــريّ كمــا هــو الحــال فــي القانــون الّلبنانــيّ، وإنّمــا يُســتمدّ مــن 

القواعــد العامّــة للمســؤوليّة المدنيّــة فــي القانــون المدنــيّ.

وكذلــك الحــال مــا تواتــرت عليــه أحــكام محكمــة النّقــض المصريّــة فــي أنّ الدّعــوى المؤسّســة علــى 
المنافســة غيــر المشــروعة لا تخــرج عــن أن تكــون دعــوى مســؤوليّة عاديّــة أساســها الفعــل الضّــار، فيحــقّ لــكلّ 
مــن أصابــه ضــرر مــن فعــل المنافســة غيــر المشــروعة، أن يرفــع الدّعــوى بطلــب التّعويــض لمــا أصابــه مــن 

ضــرر، متــى توافــرت شــروط هــذه الدّعــوى))).

ويــرى البعــض))) أنّ المشــرّع المصــريّ قــد أحســن فــي عــدم إفــراد نظــام خــاص بالمســؤوليّة المدنيّــة عــن 
المنافســة غيــر المشــروعة فــي قانــون حمايــة المنافســة، وتــرك أمــر التّعويــض خاضعًــا للقواعــد العامّــة. 

))) الطعن رقم 436 لسنة 8 ق جلسة 1956/06/14، مكتب فنّيّ 7، الجزء رقم 2، ص 723.
))) حسام سرور، الاستحواذ وأثره على المنافسة في المعاملات التّجاريّة، مرجع سابق، ص747.
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وهنــا نــرى، أنّ الإبقــاء علــى إخضــاع المنافســة غيــر المشــروعة للقواعــد العامّــة يفتــرض تطبيــق دعواهــا 
علــى مختلــف صــور النّشــاط الاقتصــاديّ، وهــو افتــراض غيــر دقيــق، ذلــك أنّ دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة، 
فــي مفهومهــا التّقليــديّ، تظــلّ قاصــرة علــى الأنشــطة التّجاريّــة وتفتــرض صفــة التّاجــر، الأمــر الّــذي يحــول دون 

تطبيقهــا فــي مواجهــة المســتحوذ غيــر التّاجــر، رغــم خضوعــه لأحــكام قانــون المنافســة. 

الفرع الثّاني: دعوى المسؤوليّة المدنيّة

يتّســم نطــاق دعــوى التّعويــض المنصــوص عليهــا فــي المــادّة 57 مــن قانــون المنافســة الّلبنانــيّ بســعة 
ملحوظــة تعكــس توجّــه المشــرّع نحــو توفيــر حمايــة مدنيّــة فعّالــة لــكلّ مــن يتضــرّر مــن الممارســات المخلّــة 
بالمنافســة المشــروعة، والّتــي مــن بينهــا إســاءة اســتعمال المســتحوذ لمركــزه المســيطر. ونطــاق الدّعــوى يمتــدّ 
ليشــمل كافّــة الأنشــطة الاقتصاديّــة الخاضعــة لأحــكام قانــون المنافســة، بصــرف النّظــر عــن طبيعتهــا التّجاريّــة 
أو غيــر التّجاريّــة. فالمعيــار المعتمــدّ ليــس صفــة الأطــراف، وإنّمــا قيــام ممارســة محظــورة تشــكّل إخــلًا بقواعــد 

المنافســة، تفضــي إلــى إلحــاق ضــرر بالغيــر. 

وبذلــك يتجــاوز نطــاق دعــوى التّعويــض الإطــار الضيّــق لدعــوى المنافســة غيــر المشــروعة فــي مفهومهــا 
التّقليــديّ)))، ليطــال صــورًا أوســع مــن السّــلوكيّات الاقتصاديّــة الّتــي تمــسّ بحرّيّــة المنافســة أو بنزاهــة السّــوق. 
كمــا ينســحب هــذا الاتّســاع علــى نطــاق الأشــخاص المخوّليــن إقامــة الدّعــوى، إذ لا يقتصــر الحــقّ فــي المطالبــة 
بالتّعويــض علــى المنافســين المباشــرين، بــل يشــمل كلّ مــن لحقــه ضــررًا مباشــرًا مــن إســاءة اســتعمال المســتحوذ 

لمركــزه المســيطر. 

ورغــم أنّ المــادّة 57 مــن قانــون المنافســة الّلبنانــيّ أقــرّت للمتضــرّر الحــقّ فــي المطالبــة بالتّعويــض عــن 
الأضــرار النّاشــئة عــن إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر، فإنّهــا لــم تحــدّد عناصــر هــذه الدّعــوى أو شــروط 

قيامهــا، إنّمــا اقتصــرت فقــط علــى تقريــر الحــقّ بالتّعويــض، وربطــه بثبــوت المخالفــة بقــرار نهائــيّ ومبــرم. 

وهــذا الصّمــت التّشــريعيّ لا يفسّــر علــى أنّــه نقــصّ، بقــدر مــا يفهــم علــى أنّــه إحالــة ضمنيّــة أحــكام 
المســؤوليّة التّقصيريّــة الــواردة فــي قانــون الموجبــات والعقــود الّلبنانــيّ، بوصفهــا الشّــريعة العامّــة فــي التّعويــض 

عــن الأضــرار.

وبناءً عليه، يمكن الاســتنتاج أنّ عناصر دعوى التّعويض في حالة إســاءة المســتحوذ لمركزه المســيطر، 
تقــوم علــى توافــر الخطــأ، والضّــرر، والصّلــة السّــببيّة. ولا يحــول الطّابــع الخــاصّ لدعــوى التّعويــض المنصــوص 
عليها في المادّة 57 من قانون المنافسة، من إخضاعها لهذه العناصر، إذ أنّ خصوصيّتها لا تنصرف إلى 
جوهــر المســؤوليّة، وإنّمــا إلــى مصــدر الخطــأ وطبيعــة المخالفــة، ومــا يترتــّب عليهــا مــن تنظيــم خــاصّ لإثباتهــا 

ومباشــرتها. ونبيّــن عناصــر المســؤوليّة علــى النّحــو التّالــي:

))) اعتبــر البعــض أنّ دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة هــي دعــوى مســؤوليّة تقصيريّــة مــن نــوع خــاص، تهــدف إلــى معاقبــة التّاجــر 
المخــلّ بالموجــب الملقــى علــى عاتقــه، وبالتّالــي إعــادة التــّوازن بيــن أصحــاب المهنــة الواحــدة، لــذا تعــدّ دعــوى تحفّظيّــة واقيــة بالدّرجــة الأولــى. 

يراجــع: جــوزف عجاقــة، نطــاق دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة، الدّراســات، مجلّــة العــدل، العــدد 3، 2007. ص 1040-1039.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

1- عنصر الخطأ

يعتبــر الخطــأ أو فعــل الإســاءة أهــم عنصــر مــن عناصــر دعــوى التّعويــض، باعتبــاره معيــار تأســيس 
المســؤوليّة المدنيّــة، ويقصــد بالخطــأ الإخــال بواجــب قانونــيّ مقتــرن بــإدراك المخــلّ. والخطــأ أو الفعــل الّــذي 
يعنينــا فــي إطــار دعــوى التّعويــض هنــا، هــو »الإســاءة« فــي اســتعمال المســتحوذ مركــزه المســيطر، التــي مــن 

شــأنها التأثيــر علــى بنيــان أو تركيبــة السّــوق بشــكل يــؤدّي إلــى إضعــاف أو تعطيــل المنافســة.

ومن هذه التّصرّفات على ســبيل المثال، قيام المســتحوذ بعد اســتحواذه على نســب أســهم من شــركة أو 
شــركات فــي ســوق معيّنــة، مّمــا يعــزّز مركــزه الاقتصــاديّ المســيطر فــي السّــوق، بإســاءة اســتعمال هــذه القــوّة 
السّــوقيّة هــذه، مــن خــال فــرض شــروط تعاقديّــة تعسّــفيّة، أو منــع دخــول منافســين جــدد، أو اعتمــاد سياســات 

تســعير إقصائيّــة، مســتفيدًا مــن السّــيطرة المكتســبة عبــر ملكيّــة الأســهم.

ــه مــن المعلــوم كمــا أوضحنــا أنّ  فغايــة هــذا الشّــرط إذا، وجــود إســاءة مــن جانــب المســتحوذ، حيــث أنّ
وجــود المركــز المســيطر، أو وجــود وضــع احتــكاريّ للمســتحوذ فــي السّــوق، لا يمثــّل خطــأ بحــدّ ذاتــه، ولا يعــدّ 
محظــورًا، وإنّمــا مــن المتعيّــن أن يقتــرف هــذا المســتحوذ ســلوكًا يتعسّــف أو يســيء بــه اســتعمال هــذا المركــز، 
فــا يــدان المســتحوذ لمجــرّد تفــوّق أدائــه الاقتصــاديّ علــى المشــروعات المنافســة لــه، بــل لا بــدّ أن يقــوم 

باســتخدام مركــزه المســيطر الّــذي يتمتّــع بــه بطريقــة تحــدّ مــن المنافســة الحــرّة.

2- عنصر الضّرر

ممّــا لا شــكّ فيــه، أنّــه يتعيّــن أن يترتّــب علــى الخطــأ ضــرر، وهــو يمثّــل النّتيجــة المترتّبــة علــى أعمــال 
المنافســة غيــر المشــروعة، وتماشــيًا مــع طبيعــة الخطــأ؛ فإنّــه لا يجــب أن يكــون الضّــرر محقّقًــا بالفعــل، ولكــن 

يكفــي أن يكــون هنــاك احتمــال لوقوعــه.

فالضّــرر الّــذي يجــوز التّعويــض عنــه هــو الضّــرر المســتقبليّ المؤكّــد، الّــذي تحقّــق ســببه وتراخــت 
نتائجــه، فــا يتطلّــب القضــاء إثبــات الضّــرر الفعلــيّ، بــل يســتخلص وقوعــه مــن قيــام وقائــع يكــون مــن شــأنها 
عــادة تحقّقــه، وذلــك لأنّ الهــدف مــن هــذه الدّعــوى ليــس فقــط التّعويــض علــى المتضــرّر، بــل أيضًــا وقــف 

الأعمــال المكوّنــة للمنافســة غيــر المشــروعة))).

وتطبيقًــا لمــا ســبق فــا بــدّ أن تــؤدّي إســاءة اســتعمال المســتحوذ مركــز السّــيطرة، إلــى حــدوث ضــرر 
يترتــّب عليــه منــع حرّيّــة المنافســة، أو تقييدهــا، أو الإضــرار بهــا، وجديــر بالبيــان أنّ تقديــر التّعويــض فــي تلــك 

الدّعــاوى قــد يكــون جزافيًّــا، لعــدم اســتطاعة إثبــات تقديــر الضّــرر علــى وجــه الدّقــة))). 

))) حكــم صــادر عــن محكمــة الاســتئناف المدنيّــة فــي جبــل لبنــان، رقــم12، تاريــخ 2004/02/04، مجلّــة العــدل، العــدد 3، 2004، 
ص 455.

ــة وحمايــة المنافســة، دراســة مقارنــة بيــن التّشــريع  ــة لمكافحــة الممارســات الاحتكاريّ ))) أميــرة عبــد الغفّــار محمــد، الوســائل القانونيّ
ــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 2010، ص 208. ــة، أطروحــة دكتــوراه، كلّيّ المصــريّ والتّشــريعات الأمريكيّ
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وفــي هــذا الإطــار، نجــد أنّ الاجتهــاد الفرنســيّ تخطّــى هــذه المســألة، معتبــرًا أنّ الضّــرر متحقّــق فــي 
التّصــرّف أو الوســيلة غيــر المشــروعة، دون حاجــة لأيّ إثبــات، إذ أنّ هنــاك قرينــة علــى حصولــه ))). وهكــذا 
فــإنّ غيــاب اشــتراط إثبــات حصــول الضّــرر، يوجــب علــى المتضــرّر إثبــات اســتخدام المســتحوذ المنافــس 

لوســائل، أو إقدامــه علــى تصرّفــات منافيــة للمنافســة المشــروعة.

3- الصلة السببية

تقتضــي القواعــد العامّــة فــي المســؤوليّة التّقصيريّــة ضــرورة توافــر علاقــة ســببيّة بيــن الخطــأ والضّــرر، 
فعلاقــة السّــببيّة هــي العلاقــة المباشــرة الّتــي تقــوم بيــن الخطــأ المرتكــب والضّــرر النّاتــج عنــه، فــا يكفــي لقيــام 
ــذي أدّى إلــى وقــوع  المســؤوليّة أن يكــون هنــاك خطــأ وضــرر، بــل لا بــدّ مــن أن يكــون الخطــأ هــو السّــبب الّ

الضّــرر))).

وينبنــي علــى ذلــك، أنّــه ينبغــي توافــر علاقــة السّــببية بيــن الخطــأ والضّــرر، حتــّى يكــون المخطــئ مســؤولً 
عــن التّعويــض، فيمــا يعنــي أنّــه حتــّى تقــوم الدّعــوى بحــقّ المدّعــى عليــه، فــا بــدّ مــن إثبــات وجــود رابطــة ســببيّة 
بيــن الخطــأ والضّــرر؛ أي الارتبــاط بيــن الإســاءة الصّــادرة عــن المســتحوذ والضّــرر الّــذي أصــاب المدّعــى عليــه. 
أمّــا إذا انتفــت تلــك العلاقــة، كمــا لــو كان الضّــرر بســبب المنافســة المشــروعة، فحينئــذ تنتفــي المســؤوليّة عــن 

الضّــرر بالنّســبة للمســتحوذ المدّعــى عليــه.

والواقــع أنّ إثبــات توافــر هــذه الصّلــة السّــببيّة ليــس بالأمــر السّــهل فــي جميــع الأحــوال، لــذا نجــد أنّ الأحــكام 
القضائيّــة الخاصّــة بأعمــال المنافســة غيــر المشــروعة، قــد تواتــرت علــى اســتثناء هــذه العلاقــة بيــن الخطــأ 
والضّــرر، ســيّما فــي حالــة إتيــان أعمــال مــن شــأنها أن تضــرّ بعمليّــة المنافســة، وذلــك فــي مواجهــة مجموعــة 
المتنافســين فــي نشــاط معيّــن، الأمــر الّــذي يتعــذّر معــه إثبــات علاقــة السّــببيّة بيــن هــذه الأعمــال، والضّــرر 

الّــذي لحــق بالمدّعــي))).

وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، يتّضــح جليًــا أنّــه يمكــن للشّــخص المتضــرّر الحصــول علــى تعويــض مناســب نتيجــة 
إســاءة المســتحوذ لمركــزه المســيطر، علــى اعتبــار أنّ ذلــك يعــدّ مــن الممارســات الّتــي حظرتهــا قوانيــن حمايــة 

المنافســة، كــون هــذه الإســاءة مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى منــع حرّيّــة المنافســة أو تقييدهــا، أو الإضــرار بهــا. 

))) جوزف عجاقة، نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة، مرجع سابق، ص 1050.
))) أميرة عبد الغفّار محمد، الوسائل القانونيّة لمكافحة الممارسات الاحتكاريّة وحماية المنافسة، المرجع أعلاه، ص 209.

))) أحمــد محمــد محــرز، الحــقّ فــي المنافســة المشــروعة فــي مجــالات النّشــاط الاقتصــاديّ، الصناعــة- التّجــارة- الخدمــات، منشــأة 
المعــارف، الإســكندريّة، 1994، ص 341.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

الخاتمة
خلــص البحــث إلــى أنّ أثــر الاســتحواذ فــي المنافســة لا يتحــدّد بمجــرّد نشــوء مركــز مســيطر للمســتحوذ، 
إذ إنّ هــذا المركــز لا يعــدّ فــي ذاتــه ممارســة محظــورة، وإنّمــا تتحــدّد مشــروعيّته بمــدى التــزام المســتحوذ بحــدود 
الاســتعمال المشــروع لهــذا المركــز. فــإذا تحوّلــت السّــيطرة المكتســبة إلــى وســيلة لمنــع المنافســة أو تقييدهــا أو 
الإضــرار بهــا، تحقّقــت إســاءة الاســتعمال واســتوجب الأمــر تدخّــل قواعــد حمايــة المنافســة، مــع إمــكان ترتيــب 

المســؤوليّة المدنيّــة عــن الأضــرار النّاشــئة عنهــا. ومــن خــال ذلــك أمكــن اســتخلاص النّتائــج التّاليّــة:

1- أنّ المركز المســيطر الّذي ينشــأ عن عمليّة الاســتحواذ لا يشــكّل مخالفة قانونيّة بذاته، وإنّما تقوم 
المخالفــة متــى اقتــرن هــذا المركــز بممارســات تعسّــفيّة مــن شــأنها منــع المنافســة أو تقييدهــا أو الإضــرار بهــا، 

بمــا يجعــل معيــار المشــروعيّة مرتبطًــا بالسّــلوك الصّــادر عــن المســتحوذ وآثــاره فــي السّــوق.

الحظــر  بيــن  الجمــع  تقــوم علــى  المســيطر،  المركــز  اســتعمال  إســاءة  مــن  الفعّالــة  الحمايــة  أنّ   -2
الموضوعــيّ للممارســات المنافيــة للمنافســة، وبيــن آليــات مؤسّســيّة وإجرائيّــة قــادرة علــى التّدخّــل لوقفهــا. 
وقــد اتّجــه التّشــريع الّلبنانــيّ علــى غــرار عــدد مــن التّشــريعات المقارنــة إلــى حظــر إســاءة اســتعمال المركــز 

المســيطر، مــع منــح الجهــة المختّصّــة وســائل للتّدخّــل ومواجهــة آثــاره.

3- أنّ هنــاك إمكانيّــة لقيــام المســؤوليّة المدنيّــة عــن إســاءة اســتعمال المســتحوذ مركــزه المســيطر، متــى 
توافــرت عناصــر المســؤوليّة؛ وقــد اتّخــذ المشــرّع الّلبنانــيّ موقفًــا أكثــر وضوحًــا بإقــراره صراحــة حــقّ المتضــرّر 
فــي المطالبــة بالتّعويــض عــن الأضــرار النّاشــئة عــن الأعمــال المحظــورة، فــي حيــن يســتند هــذا الحــقّ فــي 

التّشــريع المصــريّ إلــى القواعــد العامّــة للمســؤوليّة المدنيّــة.

وبناءً على النّتائج المتقدّمة نورد بعض التوصيات على الشّكل التّالي:

1- ضــرورة اســتكمال التّشــريع الّلبنانــيّ النّاظــم لعمليّــات الاســتحواذ، بمــا يضمــن الرّبــط بصــورة أوضــح 
بيــن قواعــد تنظيــم الاســتحواذ وقواعــد حمايــة المنافســة، ولا ســيّما فــي الحــالات الّتــي تــؤدّي إلــى نشــوء مركــز 

مســيطر أو تعزيــز مركــز قائــم.

2- ضــرورة تعزيــز فعّاليّــة الهيئــة الوطنيّــة للمنافســة فــي ممارســة اختصاصاتهــا الرّقابيّــة، وتمكينهــا مــن 
التّدخّــل فــي الوقــت المناســب، واتّخــاذ التّدابيــر التّحفّظيّــة والآليّــات الّلازمــة لوقــف الممارســات المســيئة، تفاديًــا 
لاســتفحال آثارهــا، وصعوبــة تداركهــا لاحقًــا؛ إذ إنّ فعّاليّــة حمايــة المنافســة ترتبــط بقــدرة الجهــة المختصّــة 

علــى الانتقــال مــن مجــرّد تقريــر الحظــر إلــى ضمــان تنفيــذه.

3- ضــرورة تعزيــز الحمايــة المدنيّــة للمتضرّريــن مــن إســاءة اســتعمال المركــز المســيطر، مــن خــال 
إرســاء قواعــد أكثــر وضوحًــا بشــأن إثبــات الضــرّر وعلاقــة السّــببيّة، وتقديــر التّعويــض، بمــا يحقّــق التّــوازن 
بيــن عــدم التّوسّــع فــي المســؤوليّة مــن جهــة، وضمــان عــدم إفــات الممارســات المخلّــة بالمنافســة مــن آثارهــا 

مــن جهــة أخــرى.
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نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

يُصرّح المؤلف أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو 
غير ربحية. 
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